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 ---------------------------  

        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
المعاهدة الدوليـة تلعـب الـدور الأكبـر فـي مجـال القـانون الـدولي وسـيادة واحتـرام مبادئـه لـذلك جـاء  إن

  .سة المعاهدات الدولية وبيان آثارها المهمة في حياة الدولالاهتمام بدرا
جــاء  ٢٠٠٥ومــن هنــا كانــت أهميــة الموضــوع الــذي نحــن بصــدده كــون الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 

لـيعكس التطـور القــانوني الجديـد فــي النظـام القــانوني العراقـي والــذي يتطلـب دراســة المضـامين الجديــدة فـي هــذا 
  .وآلية مراقبتها لتحقيق المراد منها في خدمة وتطور العراق الجديد  لمعاهدة وبيان أحكامهاالدستور ومنها دور ا

إننا اليوم نحتاج ان تقـف وقفـات عديـدة فـي نصـوص الدسـتور العراقـي لكـي نعـالج مـواطن الضـعف فيـه 

الحديثــة شــير بالبنــان لمــواطن القــوة فيــه مــن اجــل تحصــين نصوصــه وفســح المجــال لهــا لاســتيعاب التطــورات نو 
  .الأنظمة الداخلية للدول الدولية علىخاصة في ظل السيطرة المتصاعدة للقواعد 

وكـــل ذلـــك ســـنبحثه فـــي فصـــلين نبحـــث فـــي الأول مفهـــوم المعاهـــدة الدوليـــة وبيـــان أنواعهـــا فـــي حـــين 
 هــذا البحــثسنخصــص الفصــل الثــاني لبحــث مراقبــة صــحة المعاهــدة وآليــات هــذه المراقبــة وأخيــراً فإننــا ســنختم 

  .إليهاالنتائج التي توصلنا  بعدد من
 ------------------------------  

  

        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

        مفهوم المعاهدة الدوليةمفهوم المعاهدة الدوليةمفهوم المعاهدة الدوليةمفهوم المعاهدة الدولية
تعد المعاهدات الدولية المصـدر الرئيسـي 

الأول للقانون الدولي العام المعاصر، وقـد أصـبحت 
لها اليوم المكانة الأولى بين مصادر القـانون الـدولي 

ـــذي كـــان يشـــغله العـــرف  بعـــد ان احتلـــت المركـــز ال

  .)١(الدولي

هــذا وســنعرض فــي هــذا الفصــل للتعريــف 

ــــة  ــــين كيفي ــــة وبيــــان أنواعهــــا ثــــم نب بالمعاهــــدة الدولي
  .إبرامها وانعقادها

  

  

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

دة الدوليــة وبيــان دة الدوليــة وبيــان دة الدوليــة وبيــان دة الدوليــة وبيــان هــهــهــهــالتعريــف بالمعاالتعريــف بالمعاالتعريــف بالمعاالتعريــف بالمعا
        أنواعهاأنواعهاأنواعهاأنواعها

ـــــــة  لا ريـــــــب ان دراســـــــة المعاهـــــــدة الدولي
ــــد أنواعهــــ ــــة تعريفهــــا وتحدي ــــم تتطلــــب فــــي البداي ا ث

  .تتطلب دراسة كيفية إنشائها وانعقادها
وقـــد يلاحـــظ وجـــود اصـــطلاحات عديـــدة 

تستخدم لوصف المعاهدة الدوليـة نـذكر منهـا بصـفة 
ــــــاق، العهــــــد،  خاصــــــة، المعاهــــــدة، الدســــــتور، الميث
النظـــام، الاتفاقيـــة، الاتفــــاق، البروتوكـــول، التســــوية، 

الإعـــــــــلان أو التصـــــــــريح، الخطابـــــــــات المتبادلـــــــــة، 
  .لمتبادلةالمذكرات ا

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


            المعاهدة الدولية والرقابة عليها في ظل الدستور العراقي الجديد..................               -٢٤٢-   

رادفــــة توهــــذه التعبيــــرات جميعهــــا تعتبــــر م
وتســتخدم فــي التعبيــر عــن حقيقــة موضــوعية واحــدة 

  .هي المعاهدة الدولية
إلا ان الممارســة الدوليــة قــد قــادت الفقــه 

حات الــــــدولي الــــــى التمييـــــــز بــــــين هــــــذه الاصـــــــطلا
فاصــطلاح المعاهــدة يطلــق عــن الاتفاقيــات الدوليــة 

للشــرط التصــديق أمــا التــي تتطلــب لنفاذهــا اســتيفاء 

يطلق في الغالـب الأعـم عـن  تعبير الاتفاقية فانه وان
ـــات تتطلـــب لنفاذهـــا أيضـــاً شـــروط التصـــديق،  اتفاقي

فانـــــه ينصـــــرف الـــــى الاتفاقيـــــات الدوليـــــة المتعـــــددة 
ــــــــــــات الدوليــــــــــــة المتعلقــــــــــــة  الأطــــــــــــراف أو الاتفاقي
بموضــوعات معينــة والتــي تضــع قواعــد قانونيــة دوليــة 

ـــل اتفاقيـــات جنيـــف ل واتفاقيـــة فيينـــا  ١٩٤٩عـــام مث
بشــأن قــانون المعاهــدات أمــا تعبيــرات  ١٩٦٩لعــام 

الدســـتور والميثـــاق والعهـــد والنظـــام فهـــي تســــتخدم 
عـــــادة لوصـــــف الوثـــــائق القانونيـــــة الدوليـــــة المنشـــــأة 

  .لمنظمات دولية
ويســــــتخدم اصــــــطلاح البروتوكــــــول عــــــادة 

ـــــات التـــــي تنطـــــوي لوصـــــف ـــــى القواعـــــد  الاتفاقي عل

 تفســـيرإضــافة قواعــد أو  د أومـــالخاصــة بتطبيــق أو 
ــــة قائمــــة ويطلــــق اصــــطلاح  أو تعــــديل معاهــــدة دولي

الإعــلان عنــد الرغبــة فــي تأســيس مبــادئ قانونيــة أو 
  .الإعراب عن مواقف مشتركة لعدد من الدول

كمـــا يطلـــق اصـــطلاح التســـوية عـــن وثيقـــة 

عادة تحديـد معـدلات تنفيـذ اتفاقيـة  ستهدفدولية ت
  .)٢(سابقة أو وضع نظام مؤقت

ن هــذه ا إليــه أخيــراً  ومــن الجــدير بالإشــارة
طلــــــــــق علــــــــــى الاصــــــــــطلاحات المتعــــــــــددة التــــــــــي ت

المعاهدات الدوليـة تسـتخدم لوصـف مختلـف أنـواع 

نظـر عـن الموضــوعات لاالدوليـة بصـرف المعاهـدات 
  .التي تناولتها تلك المعاهدات

        

        

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        تعريف المعاهدة الدوليةتعريف المعاهدة الدوليةتعريف المعاهدة الدوليةتعريف المعاهدة الدولية
فـاق ينصرف اصطلاح المعاهدة الى كل ات

مكتوب بين شخصين أو أكثر مـن أشـخاص القـانون 

ــاً  كانــت التســمية التــي تطلــق عليــه،   الــدولي العــام، أي
وفقـاً لأحكـام القـانون الـدولي تهـدف الـى  يـتم إبرامـه

  .)٣(إحداث أثار قانونية

ومـــــــن ثـــــــم يتضــــــــح ان الســـــــمة المميــــــــزة 
من أنواع الاتفاقيات الدولية هـي مـن  كنوعللمعاهدة  

اقـــاً شـــكلياً لا يـــتم إلا كتابـــة وبإتبـــاع ناحيـــة كونهـــا اتف
وهــي مــن ناحيــة أخــرى تحتــاج الــى  إجــراءات معينــة

التصــديق والموافقــة مــن الجهــة التــي يعطيهــا دســتور 

  .)٤(الدولة سلطة عمل المعاهدات

وعليـــه فـــان المعاهـــدة تتميـــز عـــن الاتفـــاق 

التنفيــذي أو الاتفــاق فــي صــورته المبســطة بــان هــذا 
مـــه إتبــــاع إجـــراءات شــــكلية الأخيـــر لا يشــــترط لإبرا

معينـــــة كمـــــا لا يشـــــترط لالتـــــزام الدولـــــة بـــــه ان يـــــتم 

ــــه مــــن قبــــل الســــلطة المختصــــة بعمــــل  تصــــديق علي
المعاهــدات بــل يصــبح ملزمــاً للدولــة بمجــرد التوقيــع 

  .عليه
وكـــــــذلك تمتـــــــاز المعاهـــــــدة عـــــــن اتفـــــــاق 

بــــان هــــذا الأخيــــر هــــو ) اتفــــاق الجنتلمــــان(الشــــرفاء
ل دون ان تتجــــــه اتفـــــاق يتفــــــق عليــــــه رؤســــــاء الــــــدو 

لــيس لهــذه  إرادتهــم الــى إلــزام دولهــم ومــن ثــم فانــه

ـــة قيمـــة ملزمـــة، إذ ان كـــل مـــا يضـــمن  ـــات أي الاتفاقي
تنفيــذ هــذا الاتفــاق هــو كلمــة الشــرف التــي أعطاهــا 

الساســة أطــراف الاتفــاق كــل مــنهم للأخــر ومــن ثــم 
فــــــان الدولــــــة لا تعتبــــــر مســــــؤولة عــــــن تنفيــــــذ هــــــذه 

  .الاتفاقيات

ان المعاهــــدة الدوليــــة وممـــا تقــــدم يتضـــح 
  :تقوم على عدة عناصر أساسية ومنها
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إنها عبارة عن اتفاق بين شخصـين أو أكثـر مـن  -١
  .أشخاص القانون الدولي العام

  .ان هذا الاتفاق لابد ان يكون مكتوباً -٢
  .ان يتم إبرامه وفقاً لأحكام القانون الدولي-٣

ان يكـون الهــدف مـن إبرامــه إحـداث أو ترتيــب  -٤
  .)٥(قانونيةأثار 

  

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  أنواع المعاهدات الدوليةأنواع المعاهدات الدوليةأنواع المعاهدات الدوليةأنواع المعاهدات الدولية

ان المعاهــدات الدوليــة تتنــوع تنوعــاً كبيــراً 
مــن حيــث الشــكل أو مــن حيــث الموضــوع وهــو مــا 

حمل الفقه الدولي عـن محاولـة إجـراء تقسـيم نظـري 
للمعاهــدات الدوليــة للتفرقــة بــين أنواعهــا لــذلك يــتم 

   :التمييز بين المعاهدات على أساسين

أسـاس مـادي يتضــمن التركيـز عــن -:الأول
مضـــــمون المعاهـــــدة ومحتواهـــــا وطبيعـــــة الالتزامـــــات 

  .الواردة عنها
أسـاس شـكلي يتضـمن الأشـكال  -:الثاني

والإجـراءات التـي تمـر بهــا المعاهـدة أو عـدد الــدول 

  .الأطراف فيها

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
التقســـيم المـــادي للمعاهـــدات التقســـيم المـــادي للمعاهـــدات التقســـيم المـــادي للمعاهـــدات التقســـيم المـــادي للمعاهـــدات : : : : أولا

        الدوليةالدوليةالدوليةالدولية
ــــــــــــف  ــــــــــــة طوائ إذ يلاحــــــــــــظ وجــــــــــــود ثلاث

ات الدوليــة عــن أســاس هــذا التقســيم وكمــا للمعاهــد
   :يأتي

  :المعاهدات الشارعة والمعاهدات العقدية -١
المعاهــــدة الدوليـــــة تكــــون شـــــارعة إذا مـــــا 

مـن وراء إبرامهـا سـن قواعـد دوليـة  استهدف أطرافها

جديدة تنظم العلاقات بينهم، كما ان الانضمام الـى 
أخـرى لـم تكـن  لأطـرافهذه المعاهدة يكون ممكناً 

  .طرفاً فيها وقت إبرامها

تعقـــد بـــين  فأنهـــاأمـــا المعاهـــدات العقديـــة 
عــدد مــن أشـــخاص القــانون الــدولي مـــن اجــل خلـــق 

ــــالتطبيق للقواعــــد  ــــة بــــين أطرافهــــا ب التزامــــات متبادل
وتعتبـــر اقـــل أهميـــة مـــن المعاهـــدات  القائمـــة الدوليــة

  .الشارعة
المعاهــــــــدات العامــــــــة والمعاهــــــــدات  -٢

  :الخاصة

تقســــــــيم المــــــــادة لقــــــــد أخــــــــذت بهــــــــذا ال
مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل ) آ-٣٨/١(

ـــــة عنـــــدما تحـــــدثت عـــــن الاتفاقيـــــات العامـــــة  الدولي
والخاصــة التــي تضــع قواعــد دوليــة لحــل المنازعــات 

  .بين الدول المتنازعة

وتعد المعاهدات الشارعة معاهـدات عامـة 
أمــــا المعاهـــــدات العقديـــــة فتعــــد معاهـــــدات خاصـــــة 

العامــة إنهــا عــادة مــا  حيــث يلاحــظ عــن المعاهــدات
تضــم عــدد كبيــر مــن الــدول إضــافة لوضــعها قواعـــد 

دوليــــــة هامـــــــة بينمــــــا تكـــــــون المعاهــــــدات العقديـــــــة 
تضـــمن ســـوى عـــدد قليـــل مـــن تمعاهـــدات خاصـــة لا 

الــــــدول مــــــع وضــــــع قواعــــــد خاصــــــة لهــــــذه الــــــدول 

  .فحسب
  

المعاهـــــدات القاعديـــــة والمعاهـــــدات المنشـــــئة  -٣
  :لمنظمة دولية

ـــــــك وتتضـــــــمن المعاهـــــــدات ال ـــــــة تل قاعدي

ــــي تشــــكل أساســــاً للنظــــام القــــانوني  المعاهــــدات الت
الــدولي كتلــك المعاهــدات التــي يتقــرر بموجبهــا نــزع 

السـلاح مــن أقــاليم بعينهــا والتـي توحــد دائمــة كنظــام 
  .الحياد السويسري

أمــا المعاهــدات المنشـــة لمنظمــات دوليـــة 

التــــي تضـــع ميثــــاق لإنشــــاء  فهـــي تلــــك المعاهـــدات
هـــا كيانهـــا الخـــاص وأجهزتهـــا منظمـــة معينـــة ووضـــع ل
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وعلاقاتهـــــا بالـــــدول المنشـــــئة لهـــــا وأيضـــــاً علاقاتهـــــا 
  .بالنسبة للدول والمنظمات الغير

  
  

  
  

ــاً  ــاً ثاني ــاً ثاني ــاً ثاني التقســيم الشــكلي للمعاهــدات التقســيم الشــكلي للمعاهــدات التقســيم الشــكلي للمعاهــدات التقســيم الشــكلي للمعاهــدات : : : : ثاني
        ::::الدوليةالدوليةالدوليةالدولية

الدوليــة مــن الناحيــة  إذ تقســم المعاهــدات
  :الشكلية الى الأقسام التالية

المعاهـــــــدات بـــــــالمعنى الـــــــدقيق والاتفاقيـــــــات  -١
ــــة ذات الشــــكل المبســــط إذ ان المعاهــــدات الد ولي

الدوليـــة بـــالمعنى الـــدقيق يجـــري بهـــا الالتـــزام بكافـــة 

الإجراءات الشكلية لإبرام المعاهدة ولا تصبح هـذه 
المعاهــــدة نافــــذة إلا بالتصــــديق عليهــــا مــــن جانــــب 

ـــــنص عليهـــــا  دســـــتور  الســـــلطات المختصـــــة التـــــي ي
  .الدولة

أما الاتفاقيـات ذات الشـكل المبسـط فـلا 
إتبـــاع إجـــراءات شـــكلية معينـــة ولا  يشـــترط لإبرامهـــا

ـــرة النفـــاذ  ـــدخولها دائ ـــليشـــترط التصـــديق عليهـــا ل  ب

  .يكفي التوقيع عليها لكي تصبح نافذة وملزمة
  :المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية -٢

عـــــــدد  يتجـــــــاوزفالمعاهـــــــدات الثنائيـــــــة لا 
دولتين أما المعاهدات الجماعيـة  العاقدين فيها على

فهــي تتكــون عــدد كبيــر مــن الــدول يتجــاوز الــدولتين 

وقــد قــال بعــض الفقــه بوجــود المعاهــدات المتعــددة 
الأطـــــراف وهــــــي وســــــط بـــــين المعاهــــــدات الثنائيــــــة 

  .والمعاهدات الجماعية
المعاهــــــــــدات الإقليميــــــــــة والمعاهــــــــــدات ذات  -٣

  :الطابع العالمي

ــــز يــــتم علــــى أســــاس النطــــاق  وهــــذا التميي
ـــد إليـــ ه المعاهـــدة فالمعاهـــدات الجغرافـــي الـــذي تمت

التي تعقد بين دول منتمية الى جماعـة دوليـة واحـدة 
تـــرتبط بينهـــا روابــــط خاصـــة تميزهـــا عــــن غيرهـــا مــــن 

  .الجماعات تسمى بالمعاهدات الإقليمية
أما المعاهدات ذات الطابع العالمي فأنهـا 

لا و مــن العــالم بقــاع واســعة تضــع دول مختلفــة ومــن 
معـين ويـتم عـادة إبرامهـا ط ايشترط فيها الارتباط بربـ

ــــة أو مــــن خــــلال نشــــاط  ــــق مــــؤتمرات دولي عــــن طري

  .المنظمات الدولية
المعاهــدات بــين الــدول والمعاهــدات  -٤

التـــــــي تكــــــــون المنظمــــــــات الدوليـــــــة طرفــــــــاً فيهــــــــا، 
فالمعاهــدات الدوليــة قــد تبــرم بــين دولتــين أو أكثــر  
كمــا إنهــا قــد تبــرم بــين دولــة ومنظمــة أو بــين منظمــة 

ى ولا يوجـــد فـــي الحقيقيـــة أي فـــارق أو منظمـــة أخـــر 
  .)٦(بين هذه المعاهدات من حيث قوتها القانونية

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  انعقاد المعاهدة الدوليةانعقاد المعاهدة الدوليةانعقاد المعاهدة الدوليةانعقاد المعاهدة الدولية
تمـر المعاهـدة الدوليــة قبـل ان يـتم إبرامهــا 

شــكلية هــي المفاوضــة والتحريــر نهائيــاً بــأربع مراحــل 
  .والتوقيع والتصديق وأخيراً التسجيل
توجــــد  الشــــكليةوإضــــافة لهــــذه المراحــــل 

هنـــاك شـــروط موضـــوعية لصـــحة انعقـــاد المعاهـــدات 
الدوليـــــة وهـــــي أهليـــــة التعاقـــــد والرضـــــا ومشـــــروعية 

  .المعاهدة موضوعية
  .تباعاً  هسنتناولوهذا ما 

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
        الشروط الشكلية لصحة انعقاد المعاهدةالشروط الشكلية لصحة انعقاد المعاهدةالشروط الشكلية لصحة انعقاد المعاهدةالشروط الشكلية لصحة انعقاد المعاهدة

تتطلــــب المعاهــــدة الدوليـــــة عــــدة شـــــروط 
حة وقـد شكلية لكي تتم عملية إبرامهـا بصـورة صـحي

ــــــا لقــــــانون المعاهــــــدات لســــــنة  ــــــة فيين نصــــــت اتفاقي
عن هذه الشـروط علـى نحـو أصـبح الالتـزام  ١٩٦٩

  .بها معترف به دولياً 
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ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
        المفاوضةالمفاوضةالمفاوضةالمفاوضة::::أولا

المفاوضـــة بتبـــادل وجهـــات النظـــر  وتعنـــي

بـــين ممثلـــي دولتـــين أو أكثـــر وكـــذلك بـــين ممثلــــين 
المنظمـــات الدوليــــة وممثلــــي الـــدول أو مــــع ممثلــــي 

ومحاولـة  الآراءخـرى بهـدف توحيـد منظمات دولية أ

التوصل الى تفاهم مشـترك لموضـوع معـين كـل ذلـك 
مــــن اجــــل وضــــع الحلــــول وصــــياغتها بشــــكل مــــواد 

منتظمــــة تكــــون هــــذه المــــواد نــــواة للاتفــــاق المــــراد 
  .تحقيقه

وقــــد تجــــري المفاوضـــــات فــــي مقـــــابلات 

أو فـــي مــــؤتمر  رســــميةشخصـــية أو فــــي اجتماعـــات 
ـــدول المتف ـــي يجمـــع ممثلـــي ال وقـــد يقـــوم  اوضـــةدول

بالتفــاوض رؤســاء الــدول مباشــرة ولكــن فــي الغالــب 
ــــدول أنفســــهم أو  يقــــوم بالتفــــاوض وزراء خارجيــــة ال

  .)٧(ممثليهم لدى الدول أو المنظمات الدولية

بــــــــإجراء  يقــــــــومويجــــــــب ان يــــــــزود مــــــــن 
المفاوضـات بوثــاق تفـويض إلا إذا كــان رئيسـاً لدولــة 

ـــــراً للخارجيـــــة أو رئيســـــاً  ـــــة  أو الحكومـــــة أو وزي للبعث
الدبلوماســــــية المعتمــــــدة لــــــدى الــــــدول التــــــي يــــــتم 

التفــاوض معهــا مــع ممثليهــا أو رئيســاً للبعثــة الدائمــة 
لـــدى إحـــدى المنظمـــات الدوليـــة بالنســـبة للتفـــاوض 
مع المنظمة ذاتها ففـي كـل هـذه الحـالات لا يحتـاج 

ــــر هــــؤلاء فيجــــب ان  ــــائق تفــــويض أمــــا غي الأمــــر لوث
  .يكونوا مزودين بوثائق التفويض

في العـراق يعفـى رئـيس الجمهوريـة ووزيـر و 
الخارجيــة مــن وثــائق التفــويض عنــد التفــاوض بشــأن 

ا تعيـــين ممثلـــين معقـــد معاهـــدة دوليـــة مـــع صـــلاحيته

ا لنفس الغرض أما غير هـؤلاء فيجـب ان يكونـوا مله
ـــراً فـــان الدســـتور  ).٨(مـــزودين بوثـــائق تفـــويض وأخي

) سادسـاً /٨٠(أشار في المادة  ٢٠٠٥العراقي لعام 
بـــــان مجلـــــس الـــــوزراء يمـــــارس الصـــــلاحيات الآتيـــــة 

ـــات الدوليـــة ( التفـــاوض بشـــأن المعاهـــدات والاتفاقي
  ).والتوقيع عليها أو من يخوله

        تحرير المعاهدة وتوقيعها تحرير المعاهدة وتوقيعها تحرير المعاهدة وتوقيعها تحرير المعاهدة وتوقيعها : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
مـن المتصـور ان تنتهــي المفاوضـات حــول 
إبـرام المعاهـدة بواحـدة مــن حـالتين أمـا بالفشـل وأمــا 

ضـــات يـــتم تحريـــر بالنجـــاح وفـــي حالـــة نجـــاح المفاو 
نص مكتوب للمعاهدة يكـون موضـوعاً للتوقيـع عليـه 

) مقدمـــــة(كــــون هـــــذا الـــــنص عـــــادة مـــــن ديباجـــــة توي
للخاتمة كما قد تشتمل أيضـاً  إضافة) متن(ومنطوق 

  . )٩(بعض الملاحق

ويجـــري تحريـــر المعاهـــدة بلغـــة الأطــــراف 
ــــت لغــــة هــــؤلاء  المشــــتركة فــــي المفاوضــــات إذا كان

لعظمــى مــن المعاهــدات يــتم واحــدة ولكــن الغالبيــة ا
 لاعتبــاراتاإبرامهــا بــين دول تختلــف لغاتهــا  وتتجــه 

الوطنيـة للــدول فانــه تؤكــد دائمــاً عــن كتابــة المعاهــدة 
ــــد هــــذا  بلغتهــــا ــــة تؤي وقــــد جــــاءت الممارســــة الدولي

الاتجاه مع تحرير المعاهدة للغة ثالثة مشتركة تكـون 

ــــة الخــــلاف حــــول  نصــــوص  تفســــيرمرجعــــاً فــــي حال
  .المكتوبة بلغات أطرافهاالمعاهدة 

وبعــد الانتهــاء مــن تحريــر المعاهــدة يوقــع 
عليهــا ممثلــو الــدول المتفاوضــة لكــي يحلــوا مــا تـــم 
الاتفــاق عليــه فيمــا بيــنهم وقــد يــتم التوقيــع بأســماء 

المفاوضين كاملة وبالأحرف الأولـى للأسـماء وذلـك 
بـــــالتفويض الـــــلازم  فــــي حالـــــة كـــــونهم غيــــر مـــــزودين

تزويـدهم فــي الموافقـة ورغبــتهم  للتوقيـع أو فـي حالــة
بـــــالرجوع الـــــى حكومـــــاتهم للتشـــــاور قبـــــل التوقيـــــع 

وتشير الممارسة الدبلوماسية الـى عـدم  .)١٠(النهائي

لإثبـات بالتوقيع الى وثائق خاصة القائم حاجة إيقاع 
حقــــه فــــي التوقيــــع إذا كــــان رئيســــاً لدولــــة أو رئيســــاً 

للحكومــة أو وزيــر للخارجيــة فــي حــين يحتــاج رئــيس 
البعثــــة الدبلوماســــية وغيــــره مــــن ممثلــــي الدولــــة الــــى 
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أوراق تفــويض تثبــت حقــه بــالتوقيع عــن الدولــة التــي 
  .يمثلها

ــــــت المــــــادة مــــــن ) سادســــــاً /٨٠(وقــــــد بين
الدستور العراقي الحالي بـان مجلـس الـوزراء يمـارس 

عمليـة التوقيــع علــى المعاهــدات الدوليــة ولــه تخويــل 
ة مثــل هــذه مــن يــراه وعــادةً  مــا يخــول وزيــر الخارجيــ

  .الصلاحية

  
  

 
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
        التصديق على المعاهدةالتصديق على المعاهدةالتصديق على المعاهدةالتصديق على المعاهدة: : : : ثالثا

ان المعاهــــدة الدوليــــة بمعناهــــا الــــدقيق لا 
تكـــون ســـارية المفعـــول ونافـــذة فـــور التوقيـــع عليهــــا 

  .ولكن يلزم ان يتم التصديق عليها
والتصـــــديق لـــــيس مجـــــرد إجـــــراء شـــــكلي 

ويقصــد بــه إقــرار الأجهــزة  ولكنــه عمــل بــالغ الأهميــة
يلـزم الدولـة  ولة للمعاهدة على نحـالداخلية في الدو 

  .)١١(بها على الصعيد الدولي

الــــــدولي مبــــــررات عديــــــدة  ويقــــــدم الفقــــــه
  :لإجراء التصديق ومنها

خطـورة الالتزامــات الدوليــة التــي تقــع علــى الدولــة  -١
ـــذلك فلابـــد مـــن  نتيجـــة إبـــرام بعـــض المعاهـــدات ول

إعطــاء الدولــة فســحة مــن الوقــت لإعــادة النظــر فــي 

  .قدير مدى ملائمة التصديق عليهاالمعاهدة وت
 التأكــد مــن عــدم تجــاوز المنــدوبين المفوضـــين -٢

  .لحدود التفويض الممنوح لهم
احتــرام مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي الــنظم  -٣

باشـــــتراك  ســــمحالديمقراطيــــة حيــــث ان التصــــديق ي

البرلمـــــان فـــــي الإقـــــرار النهـــــائي للمعاهـــــدة بعـــــد ان 
وضـــــة والتوقيـــــع، انفـــــردت الســـــلطة التنفيذيـــــة بالمفا

فغالبيــة الدســاتير ترســم للســلطة التشــريعية دوراً فــي 
بل ان بعضـها يجعـل التصـديق  )١٢( عملية التصديق

  .)١٣(من حق البرلمان وحده

وإذا كانــــــــت بعــــــــض الدســــــــاتير وخاصــــــــة 
القديمــــة منهــــا تعطــــي صــــلاحية التصــــديق للســـــلطة 

التنفيذيــة وحــدها أو الســلطة التشــريعية وحــدها فــان 
غالــب فــي دســاتير اليــوم يمثــل حــلاً وســطاً الاتجــاه ال

بــــين الاتجــــاهين الســــابقين حيــــث يجعــــل التصــــديق 
ــــين الســــلطتين التشــــريعية  فهــــذا  ةوالتنفيذيــــقســــمة ب

الأســــــــلوب يعطــــــــي الاختصــــــــاص بالتصــــــــديق عــــــــن 

المعاهــدات لــرئيس الدولــة شــرط حصــوله أولاً علــى 
البرلمان في الـدول  يموافقة البرلمان أو احد مجلس

  ).١٤(نظام المجلسينالتي تأخذ ب

ان الموقـــف فـــي الدســـتور العراقـــي النافـــذ 
ليـنص  منـه) رابعـاً /٦١(جاء في المـادة  ٢٠٠٥لعام 

ان تنظــيم عمليــة المصــادقة علــى المعاهــدات ( علــى
ــــات الدوليــــة، بقــــانون يســــن بأغلبيــــة ثلثــــي  والاتفاقي

، ولــم يقـف الأمــر عنــد هــذا )أعضـاء مجلــس النــواب
مــــــن الدســــــتور ) يــــــاً ثان/٧٣(الأمــــــر بــــــل ان المــــــادة 

اشـــــترطت مصـــــادقة رئـــــيس الجمهوريـــــة علـــــى تلـــــك 
المعاهــــــدات أو الاتفاقيــــــات الدوليــــــة بعــــــد موافقــــــة 
مجلـــس النـــواب عليهـــا وتعـــد هـــذه المصـــادقة نافـــذة 

بعـــــــض مضـــــــي خمســـــــة عشـــــــر يومـــــــاً مـــــــن تـــــــاريخ 
  .)١٥(تسليمها

هــــذا وان لمجلــــس النــــواب فــــي الدســــتور 
يق العراقــي يمتلــك ســلطة تقديريــة مطلقــة فــي التصــد

مــن عدمــه خلافــاً لــدور  رئــيس الجمهوريــة الــذي لا 

يملك حق الاعتراض على المعاهـدة بـل تعتبـر نافـذة 
في جميع الأحوال بعد مضي خمسـة عشـر يومـاً مـن 

ـــار . تـــاريخ تســـليمه لـــه ولعـــل المبـــرر لـــذلك هـــو اعتب
مجلــــــس النـــــــواب ممثـــــــل الشــــــعب الـــــــذي انتخبـــــــه 

عنـــــد  ر عـــــن مصـــــالحهوالمفـــــروض بالتـــــالي انـــــه يعبـــــ

لتصديق من عدمه على المعاهدات الدوليـة ولـذلك ا
فـان عمليــة التصـديق علــى المعاهـدة تتطلــب إصــدار 

عـدد  ثلثـيعليه  وافققانون من قبل مجلس النواب ي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

أعضــائه ثـــم يصـــار الـــى نشــره فـــي الجريـــدة الرســـمية 
وذلـــك حتـــى يمكـــن القـــول بنفـــاذ المعاهـــدة داخــــل 

  .الدولة
ــــــــالتمييز بــــــــين  وتأخــــــــذ بعــــــــض الــــــــدول ب

هــــدات الهامــــة والأخــــرى بــــين الهامــــة فــــالأولى المعا
يجـــب المصــــادقة عليهــــا مـــن قبــــل البرلمــــان إضــــافة 
لمصادقة رئيس الدولة، أما المعاهدات الأقـل أهميـة 

فان رئيس الدولة وحـده يتـولى سـلطة التصـديق علـى 
هذه المعاهدات دون الرجوع الى السـلطة التشـريعية 

فـي  ١٩٥٨وهذا ما اخذ به الدستور الفرنسـي لعـام 
منـــه وكـــذلك الدســـتور المصـــري لعـــام ) ٥٣(المـــادة 
  .منه) ١٥١(في المادة  ١٩٧١

        تسجيل المعاهدات الدوليةتسجيل المعاهدات الدوليةتسجيل المعاهدات الدوليةتسجيل المعاهدات الدولية: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
ان تســجيل المعاهــدة الدولــة نظــام يهــدف 

ــــــة فــــــي مجــــــال العلاقــــــات الدوليــــــة  ــــــق العلاني تحقي
الأطـــراف فــــي المعاهــــدات ومقتضـــاه إيــــداع الــــدول 

مكينــه صــوراً منهــا لــدى جهــاز دولــي خــاص بقصــد ت

مــــن تــــدوينها فــــي ســــجل خــــاص ثــــم القيــــام بنشــــرها 
   .بصورة دورية

مــن ميثــاق ) ١٠٢(ولقــد تضــمنت المــادة 
وجــــــوب تســـــــجيل  ١٩٤٥لعــــــام  الأمــــــم المتحــــــدة

الاتفاقيـات التــي يعقــدها أعضـاء الأمــم المتحــدة فــي 

أمانــة الهيئــة العامــة للأمــم المتحــدة وفــي حالــة عــدم 
ة وذلـك التسجيل فلا يمكن التمسك بتلك المعاهد

  .الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة
فقــد نصــت  ١٩٦٩أمـا اتفاقيــة فيينــا لعــام 

منهـا الـى تسـجيل المعاهـدات ونشـرها ) ٨٠(المادة 

في الأمم المتحدة وذلك بان تحال بعـد نفاذهـا الـى 
ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة لتســـجيلها وحفظهـــا  الأمان

  .اونشره ةلكل حالة على حدوقيدها وفقاً 
  

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

ـــاد  ـــاد الشـــروط الموضـــوعية لصـــحة انعق ـــاد الشـــروط الموضـــوعية لصـــحة انعق ـــاد الشـــروط الموضـــوعية لصـــحة انعق الشـــروط الموضـــوعية لصـــحة انعق
        المعاهدةالمعاهدةالمعاهدةالمعاهدة

يؤكــد الفقــه الــدولي بــان المعاهــدة الدوليــة  

كــــي تكتمــــل شـــــروط صــــحتها لابـــــد ان تتــــوفر فـــــي 
إضافة لتوفر شـروط  أطرافها الأهلية القانونية للتعاقد

  .الرضا وأخيراً مشروعية موضوع المعاهدة

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
        أهلية التعاقدأهلية التعاقدأهلية التعاقدأهلية التعاقد: : : : أولا

انون الـــــدولي العـــــام يملـــــك أشـــــخاص القـــــ

أهليــــــة إبــــــرام الاتفاقيـــــــات الدوليــــــة ويتمتــــــع بهـــــــذه 
الشخصــية فــي الوقــت الحاضــر الــدول والمنظمــات 

  .الدولية والفاتيكان

ويشترط في الدولة ان تكـون متمتعـة تمـام 
الأهلية الدولية أي تكون تامة السيادة لكي تستطيع 

إبــرام المعاهـــدات أيـــاً كــان موضـــوعها أمـــا إذا كانـــت 
لــــة ناقصــــة الســــيادة كالــــدول المحميــــة والــــدول الدو 

المحتلــــــة فأهليتهــــــا لإبــــــرام المعاهــــــدات ناقصــــــة أو 

منعدمــة ويمكـــن التأكــد مـــن ذلـــك فــي الوثيقـــة التـــي 
  .)١٦(تحدد مركزها القانوني الدولي

كــــذلك لا يجــــوز للدولــــة الموضــــوعة فــــي 
حالـة حيـاد دائـم ان تبـرم المعاهـدات بمـا يتنـافى مــع 

ت التحــــــالف أو الضــــــمان كمعاهــــــدا  حالــــــة الحيــــــاد
  .)١٧(المتبادل

أمــــــا الــــــدويلات الأعضــــــاء فــــــي الاتحــــــاد 

دســـتور الاتحـــاد  الـــىالفيـــدرالي فيرجـــع بالنســـبة لهـــا 
لمعرفــة مــا إذا كانــت تمتلــك إبــرام المعاهــدات عـــن 

  .انفراد أم لا
 غالب فان الدساتير الاتحادية تمنـعوفي ال

الــدويلات صــلاحية إبــرام اتفاقيــات دوليــة كمــا فعــل 

ك الدســتور الأمريكــي والهنــدي وكــذلك الدســتور ذلــ
صــلاحية ) سادســاً / ٨٠(العراقــي إذ أنــاط فــي المــادة

إبرام المعاهـدات للدولـة الفيدراليـة فحسـب وجعلهـا 
  .الحصري امن اختصاصه
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فــــــــي حــــــــين نجــــــــد ان بعــــــــض الدســــــــاتير 
إبـرام بعـض  لات الأعضاء فيهايالاتحادية تجيز للدو 

الســـلطات وتحـــت إشـــراف  المعاهـــدات المحـــدودة
الاتحاديـة كاتفاقيـات تنظـيم شـؤون الجـوار والحـدود 

ودخولــه وخــروج البــدو الرحــل ومثــال ذلــك مــا نــص 
  .عليه الدستور السويسري

أمــا المنظمــات الدوليــة فمــن المتفــق عليــه 

ان شخصــيتها الدوليــة شخصــية وظيفيــة يتحــدد فـــي 
إبـــرام المعاهــدات فـــي حــدودها وتعتبـــر هـــذه  إطارهــا

طقيـــة لمبـــدأ تخصـــص المنظمـــات نتيجـــة من القاعـــدة
  .الدولية

الفاتيكــان  فــي حــين لا تملــك دولــة مدينــة

  .إلا إبرام المعاهدات ذات الطابع الديني فقط

        الرضاالرضاالرضاالرضا: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
صـــــــحة لمــــــن المتفـــــــق عليــــــه ان يشـــــــترط 

المعاهدة ان يكون رضـاء أطرافهـا الالتـزام بأحكامهـا 
مـن عيـوب  حراً غيـر مشـوب بـأي عيـب رضاءً سليماً 

  .ل الغلط والتدليس أو الإكراه والتدليسالرضاء مث
  الغلط -١

ان اصــــطلاح الغلـــــط فــــي المعاهـــــدات الدوليــــة لـــــه 
  :معنيان
الغلط فـي صـياغة نـص المعاهـدة فـإذا ظهـر -:الأول

الصــــفة الرســــمية علــــى المعاهــــدة إنهــــا  ضــــفاءبعــــد إ
ـــة هـــو  تحتـــوي علـــى خطـــأ فـــالإجراء فـــي هـــذه الحال

  .تصحيح الخطأ
ضا، فإذا كان الغلـط يتصـل الغلط في الر  -:الثاني  

بواقعـــــة معينـــــة أو موقـــــف معـــــين كـــــان مـــــن العوامـــــل 

الأساســية فــي ارتضــاء الأطــراف الالتــزام بالمعاهــدة، 
فهــذا الغلــط الــذي ينصــب علــى عنصــر جــوهري مــن 

عناصـر المعاهــدة التــي قامـت موافقــة الأطــراف علــى 
أساســها هــو الــذي يشــكل عيــب مــن عيــوب الإرادة 

  . )١٨(لان المعاهدةويكون سبب من أسباب بط

   :التدليس أو إفساد ممثل الدولة -٢
ويقصــــــــد بالتــــــــدليس اســــــــتخدام وســــــــائل 

الخــداع فــي المفاوضــات، كــأن يعــد احــد الأطــراف 
المتفاوضــة خــداع الطــرف الآخــر عــن طريــق الإدلاء 

كاذبـــــة أو تقـــــديم مســـــتندات عـــــن إنهـــــا   بمعلومـــــات
صـــحيحة دون ان يعلـــم الطـــرف الآخـــر بـــالأمر ولـــو 

وقـد بينـت اتفاقيـة  رتضـى بـإبرام المعاهـدةعرف لما ا

بـان ) ٤٩(فيينـا لقـانون المعاهـدات فـي نـص المـادة 
ــــة التــــي يــــدفعها الســــلوك التدليســــي ان إبــــرام  الدول

معاهــدة لهــا ان تســتند الــى الغــش لإبطــال ارتضــائها 
  .بالالتزام بالمعاهدة

أما بالنسبة لإفساد ممثل الدولة فقد بينتـه 

فيينــا بقولهــا بأنــه إذا كــان  مــن اتفاقيــة) ٥٠(المــادة 
ـــزام بالمعاهـــدة قـــد  ـــة عـــن ارتضـــائها الالت تعبيـــر الدول

صدر نتيجة الإفساد المباشر وغير المباشـر لممثلهـا 
بواســطة دولــة متفاوضــة فانــه يجــوز لهــذه الدولــة ان 

تســتند الــى هــذا الإفســاد لإبطــال ارتضــائها بــالالتزام 
  .بالمعاهدة

ــــ ــــة برشــــوة ممثلــــي الدول ة فلــــو قامــــت دول

 الأخــرى لإغرائــه عــن إبــرام المعاهــدة فــان هــذا يعتبــر
ــــة المعنيــــةلإرا إفســــاداً  ــــل يتــــيح للدول  دة هــــذا الممث

  .إبطال المعاهدة
  الإكراه-٣

الإكراه المعتبر عيب من عيـوب الرضـا  إن

فــي القــانون الــدولي العــام هــو الإكــراه الصــادر علــى 
شـــخص ممثــــل الدولـــة ومــــن شـــأن وقــــوع مثـــل هــــذا 

المعاهــدة قابلــة للإبطــال وكمــا هــو  الإكـراه ان يجعــل
ــــة فيينــــا ) ٥١(واضــــح مــــن نــــص المــــادة  مــــن اتفاقي

  .لقانون المعاهدات

أمــــا الإكــــراه الواقــــع علــــى الدولــــة نفســــها  
كشـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدولي العـــام فـــلا 

ــاً مــن عيــوب الرضــا  يعتبــر حســب الــرأي الــراجح عيب
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

أي مســــاس بصــــحة  ثبوتــــه ومــــن ثــــم لا يترتــــب علــــى
المعاهــــدة ولا يقبـــــل بالتــــالي الاســـــتناد إليــــه لطلـــــب 

  .إبطالها
إلا ان اتفاقيــــة فيينـــــا لقــــانون المعاهـــــدات 

لتقــرر خرجــت عــن هــذا الــرأي الفقهــي  ١٩٦٩لعــام 
ـــر ) ٥٢(فـــي المـــادة  منهـــا باعتبـــار ان المعاهـــدة تعتب
إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باسـتخدام  باطلة بطلاناً 

تخدامها بالمخالفـــــة لمبـــــادئ القـــــانون القـــــوة أو اســـــ
  .في الميثاق الدولي الواردة
  

 
ً
 ثالثـــا
ً
 ثالثـــا
ً
 ثالثـــا
ً
مشـــروعية موضـــوع المعاهـــدة مشـــروعية موضـــوع المعاهـــدة مشـــروعية موضـــوع المعاهـــدة مشـــروعية موضـــوع المعاهـــدة : : : : ثالثـــا

        ::::الدوليةالدوليةالدوليةالدولية
يقصـــد بمشـــروعية موضـــوع المعاهـــدة فـــي 

هــذا المجــال هــو عــدم قيــام التعــارض بــين مضــمون 
المعاهـدة أو غايتهـا وبــين أي مـن القواعـد الأخلاقيــة 

يســــــمى  أو مبـــــادئ ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة أو مـــــا

  :بالقانون الدولي بالقواعد الآمرة وكما يأتي
ــــة  -١ عــــدم جــــواز إبــــرام معاهــــدات منافي

عـن اتخـاذ  لحسن الأخـلاق كاتفـاق دولتـين أو أكثـر
تــــدابير تعســــفية أو عنصــــرية ضــــد طائفــــة معينــــة مــــن 

تجـارة المخــدرات ب السـماح الأفـراد أو الاتفـاق علـى

  .وغير ذلك من الأمور المنافية لحسن الأخلاق
م جــــواز إبــــرام معاهــــدات تخــــالف دعــــ-٢

ـــاق الأمـــم المتحـــدة وذلـــك لان المـــادة  ) ١٠٣(ميث
فـــــي  مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحـــــدة أعطــــت الأولويــــة

الالتزامــــــــات بالنســــــــبة لأعضــــــــاء الأمــــــــم المتحــــــــدة 

تتقـدم لالتزاماتهم المترتبة وفق أحكام الميثاق والتي 
أي التــــزام آخــــر بمقتضــــى اتفــــاق أو معاهــــدة  علــــى

  .أخرى
م جـــــواز إبـــــرام معاهـــــدة تخـــــالف عـــــد -٣

قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي الآمــرة والمقصــود 

هـي القواعـد المقبولـة المعتـرف بهـا (بالقواعد الآمـرة 

مــن الجماعــة الدوليــة كقواعــد لا يجــوز الإخــلال بهــا 
ولا يمكــــن تعــــديلها إلا بقاعــــدة لاحقــــة مــــن قواعــــد 

  .)١٧()القانون الدولي العام لها ذات الصفة

 لا يجـــوز ان تبــــرم معاهـــدة تمنــــعفــــ وعليـــه

أو ان تبـرم بمقتضاها مرور السـفن فـي أعـالي البحـار 
ـــنظ معاهـــدة ـــنظت ـــق أو ت م أعمـــال م فيهـــا تجـــارة الرقي

  .القرصنة أو تجيز إبادة الجنس البشري

  
  

  
  

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        الرقابة على صحة المعاهدة الدوليةالرقابة على صحة المعاهدة الدوليةالرقابة على صحة المعاهدة الدوليةالرقابة على صحة المعاهدة الدولية
ــــة والتصــــديق  ــــرام المعاهــــدة الدولي بعــــد إب

كــام الدســتور فــان الســؤال المطــروح عليهــا وفــق لأح
ـــي تتمتـــع بهـــا المعاهـــدة  ـــة الت مـــا هـــي القيمـــة القانوني

يتســـــنى الرقابــــة علـــــى هـــــذه  لكــــي وذلـــــك ؟الدوليــــة
المعاهــــــدة ومــــــن ثمــــــة إمكانيــــــة إلغائهــــــا فــــــي حالــــــة 

مخالفتهــــــا الدســــــتور أو النظــــــام العــــــام فــــــي الدولــــــة 
المعنيــة، وهــذا الأمــر يتطلــب بحــث القيمــة القانونيــة 

نتناول فـي المطلـب ثم ة الدولية في مطلب للمعاهد
  .الثاني الرقابة على صحة المعاهدة الدولة

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        القيمة القانونية للمعاهداتالقيمة القانونية للمعاهداتالقيمة القانونية للمعاهداتالقيمة القانونية للمعاهدات
ان المعاهــــــــدات الدوليــــــــة بعــــــــد إبرامهــــــــا 
ـــــداخلي  ـــــذ فـــــي المجـــــال ال وصـــــيرورتها قابلـــــة للتنفي
حســـــب الأنمـــــاط الدســـــتورية تلـــــزم أجهـــــزة الدولـــــة 

ـــــق وهيئاتهـــــا وفـــــي مقـــــدمتها ا لهيئـــــة القضـــــائية بتطبي
أحكـــــام المعاهـــــدات الدوليـــــة وفـــــق الشـــــروط التـــــي 

يحـــددها دســــتور كــــل دولــــة، ومـــن هنــــا تثــــار مســــالة 
ــــــد القيمــــــة القانونيــــــة للمعاهــــــدة فــــــي النظــــــام  تحدي
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ــــــــاختلاف المواقــــــــف  ــــــــف ب ــــــــداخلي وهــــــــذا يختل ال
  .)١٨(للدول المختلفة الدستورية

ـــــــان القيمـــــــة  اختلفـــــــت الدســـــــاتير فـــــــي بي
هـــــدة الدوليـــــة، فالمشـــــرع الدســـــتور القانونيـــــة للمعا

قوة أعلى من قوة القـوانين  الفرنسي أعطى للمعاهدة
، العاديــة وفــي نفــس الوقــت أدنــى مــن قــوى الدســتور

بشــــرط ان يطبــــق الطــــرف الآخــــر أحكــــام المعاهــــدة 

مـــــن ) ٥٥(لـــــنص المـــــادة  اً ذلـــــك تطبيقـــــو والاتفــــاق 
  .١٩٥٨الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام 

رع الدســتوري المصــري أمــا بالنســبة للمشــ
القــوانين  قــوةفقــد أضــفى علــى المعاهــدات الدوليــة 

 نشـرهاالعادية فحسـب وذلـك بعـد التصـديق عليهـا و 

فالمعاهــدة تعتبــر بمثابــة تشــريع داخلــي وتأخــذ نفــس 
قوتــه فــي ســـلم تــدرج القواعـــد القانونيــة متـــى مــا تـــم 

التصـــــديق عليهـــــا وفقـــــاً لأحكـــــام الدســـــتور وذلــــــك 
مــن الدســتور المصــري ) ١٥١(اســتناداً الــى المــادة 

رئــيس الجمهوريــة (التــي نصــت علــى ان ١٩٧١عــام 
ويبلغهــا مجلــس الشــعب مشـــفوعة  يبــرم المعاهــدات
وتكـون لهـا قـوة القـانون بعــد  البيـان بمـا يتناسـب مـن

إبرامهــــا والتصــــديق عليهــــا ونشــــرها وفــــق للأوضـــــاع 
  ).المقررة

مـن ) رابعـاً /٦١(أما في العراق فان المادة 
علــى  تنصــ ٢٠٠٥اقــي الحــالي لعــام الدســتور العر 

تــــــــنظم عمليــــــــة المصــــــــادقة عــــــــن المعاهــــــــدات (ان 

ـــــي  ـــــة بقـــــانون يســـــن بأغلبيـــــة ثلث والاتفاقيـــــات الدولي
  ).أعضاء مجلس النواب

أي ان المشــرع الدســتوري العراقــي أعطــى 
للمعاهــدة الدوليـــة قـــوة القــانون  العـــادي مـــا دام انـــه 
أوجـــب ســـن قـــانون بهـــا ينـــال موافقـــة ثلثـــي أعضـــاء 

ـــاج الـــى مج ـــواب علـــى ان هـــذا القـــانون يحت لـــس الن
تصــديق مــن رئــيس الجمهوريــة ومــن ثــم يجــب نشــره 

فــي الجريـــدة الرســـمية حتــى يصـــبح ســـاري المفعـــول 

) ١٢٩(داخــل الدولــة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
القـوانين فـي الجريـدة  من الدستور التي أوجبت نشر

الرسمية لكي يعمل بها من تاريخ نشرها مـا لـم يـنص 
  .)١٩(ى خلاف ذلكعل

هــــذا وقــــد يحــــدث تعــــارض بــــين أحكــــام 
فـــإذا  . المعاهـــدة الدوليـــة وأحكـــام القـــانون الـــداخلي

كانت المعاهدة تالية للتشريع المخالف فان أحكـام 

المعاهــــدة تلغــــي أحكــــام التشــــريع المتعــــارض معهــــا 
وذلــك لان المعاهـــدة تعتبــر تشـــريعاً واجــب التطبيـــق 

  .)٢٠(سابقةوتنسخ ما يتعارض معها من تشريعات 

ــــــاً للمعاهــــــدة  أمــــــا إذا كــــــان التشــــــريع تالي
ـــين أحكامهـــا فـــان الأمـــر يختلـــف  وجـــدت تعـــارض ب

حسب القيمة القانونية للمعاهدة ففي العـراق ومصـر 
التشـريع المخـالف  بمقتضىتعتبر المعاهدة منسوخة 

لها لان صدور التشريع يـدل علـى رغبـة الدولـة علـى 
ل مــــــن عـــــدم تطبيـــــق المعاهــــــدة ونيتهـــــا فــــــي التحلـــــ

أحكامهــا وذلــك لان للمعاهــدة قــوة القــانون العــادي 
ــــل البرلمــــان فــــي أي  ــــي يمكــــن ان يعــــدل مــــن قب الت

  .وقت

للمعاهــدة  تعطــيأمــا بالنســبة لفرنســا التــي 
قـــوة أعلـــى مـــن القـــانون فـــان المعاهـــدة تظـــل ســـارية 

المفعـــول رغـــم صـــدور تشـــريع داخلـــي أحـــدث منهـــا 
مـــــن ) ٥٥(ذلـــــك لان المـــــادة  ويخـــــالف أحكامهـــــا

ســـتور الفرنســـي تعطـــى للمعاهـــدة قـــوة تفـــوق قـــوة الد

  .القوانين العادية دون ان تصل الى قوة الدستور

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        الرقابة على صحة المعاهدة الدوليةالرقابة على صحة المعاهدة الدوليةالرقابة على صحة المعاهدة الدوليةالرقابة على صحة المعاهدة الدولية
بمـــــا ان المعاهـــــدة الدوليــــــة تتمتـــــع بقــــــوة 

القانون العادي في بعض الدول أو تمتع بقيمـة تعلـو 
قيمـــة القـــانون العــــادي وذلـــك حســــب القيمـــة التــــي 

علـــــى المعاهـــــدة الدوليـــــة فأنهـــــا ضـــــفيها الدســـــتور ي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

ـــــالقوانين  ـــــى دســـــتوريتها أســـــوة ب تخضـــــع للرقابـــــة عل
  .)٢١(تتمتع بنفس قيمتهاالعادية طالما إنها 

فالمعاهدة قد تخـرج عـن أحكـام الدسـتور 
حيـث انـه قـد تتضـمن بنــوداً  وضـوعيةالشـكلية أو الم

تخـــــــــالف الدســـــــــتور أو يـــــــــتم إبرامهـــــــــا بالمخالفـــــــــة 
 شــكلية التــي تطلبهــا الدســتور لإبرامهــاللإجــراءات ال

والتصــديق عليهــا ففــي هــذه الحالــة تكــون المعاهــدة 

   .الدولية غير دستورية مما يتطلب الأمر بطلانها
  
  
  

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

الرقابة السياسية على صحة المعاهدة الرقابة السياسية على صحة المعاهدة الرقابة السياسية على صحة المعاهدة الرقابة السياسية على صحة المعاهدة 
        الدوليةالدوليةالدوليةالدولية

ان وظيفـــة الرقابـــة تتركـــز فـــي التحقـــق مـــن 

ن قبــل قبــل ممثلــي الشــعب بــان السياســة المتبعــة مــ
السلطة التنفيذية تتفق مـع الإرادة العامـة لـذلك فقـد 

أناطت بعض الدساتير الرقابة على دستورية القـوانين 
هيئة سياسـية وذلـك مـن اجـل التحقـق مـن مـدى  الى

  .مطابقة أحكام القانون للدستور
وقد يتم تشكيل هذه الهيئة أمـا عـن طريـق 
 التعيــين أو عــن طريــق الانتخـــاب أو قــد يــتم اختيـــار

  .)٢٢(أعضاء هيئة الرقابة من قبل هيئة الرقابة ذاتها

ــــة  ــــدول التــــي أخــــذت بالرقاب ومــــن ابــــرز ال

السياســية فرنســا حيــث أنــاط الدســتور الحــالي لعــام 
ـــى هيئـــة ســـماها  ١٩٥٨ المجلـــس (مهمـــة الرقابـــة ال

ــــة علــــى ) الدســــتوري ويمــــارس هــــذا المجلــــس الرقاب

ــــة ســــابقة وليســــت  ــــل إصــــداره فهــــي رقاب القــــانون قب
   .)٢٣(لاحقة

ورقابــة هــذا المجلــس أمــا ان تكــون رقابــة 
، وأمــا الرقابــة الإلزاميــة فــان اختياريــة و رقابــة إلزاميــة

علـــى ســـبيل الالتـــزام  فيمارســـها المجلـــس الدســـتوري

بالنســبة للقــوانين الأساســية ولــوائح مجلــس البرلمــان 
حيــث يجــب إحالتهــا علــى المجلــس قبــل إصــدارها 

  .تورلتقرير مدى مطابقتها لأحكام الدس
أمــا الرقابـــة الاختياريـــة ممارســـها المجلـــس 

بناء على طلب السلطات المختصة بتحريك الرقابـة 
علــى دســتورية وهــي رقابــة اختياريــة أو جوازيــة فلــيس 

ــــــزام علــــــى الســــــلطات المختصــــــة ــــــاك إل بإحالــــــة  هن

ـــــــس  النصـــــــوص محـــــــل هـــــــذه الرقابـــــــة علـــــــى المجل
الدســتوري وقــد نصــت علــى هــذه الرقابــة الاختياريــة 

مـــن الدســـتور الفرنســـي  )٦١/٢(و  )٥٤(ن المادتـــا
الأولــــى تتعلــــق بالمعاهـــــدات  ١٩٥٨لعــــام  الحــــالي

  .الدولية والثانية خاصة بالقوانين العادية

وبنـــــاءً علـــــى مـــــا تقـــــدم يمكـــــن القـــــول ان 
الرقابــة علــى دســتورية المعاهــدة الدوليــة طبقــاً لــنص 

مــن الدســـتور الفرنســي هـــي مــن قبيـــل ) ٥٤(المــادة 
ة أو الجوازيــــــــة التــــــــي يمارســــــــها الرقابــــــــة الاختياريــــــــ

  .المجلس الدستوري
والحقيقــــــة ان مشــــــروع المعاهــــــدة ولــــــيس 

هـو الـذي يخضـع لرقابـة المجلــس  -المعاهـدة ذاتهـا

الدســــتوري وعلــــة ذلــــك ان المعاهــــدة بعــــد إقرارهــــا 
  .)٢٤(فيها المنازعة والتصديق عليها لا يمكن

ان مشروع المعاهدة الذي يتم إحالتـه الـى 
بعــد التوقيــع عليهــا مــن جانــب  المجلــس الدســتوري

أو التصديق عليها من جانـب  الحكومة وقبل إقرارها

للفصـــــل فيمـــــا إذا كانـــــت هـــــذه المعاهـــــدة  البرلمــــان
تحتــوي شـــرطها يتعــارض مـــع الدســتور أم لا ويجـــب 

على المجلس الدستوري ان يفصل فـي ذلـك خـلال 
حالــة الاســـتعجال  فـــيشــهر مــن تـــاريخ إحالتهــا إليــه 

بنــاء  المــذكورة الــى ثمانيــة أيــام يجــوز إنقــاص المــدة

  .)٢٥(على طلب الحكومة

هــــذا وإذا كــــان المجلــــس الدســــتوري فــــي 

ــــتمكنرقابتــــه علــــى دســــتورية القــــوانين  مــــن إعــــادة  ي
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القانون المخالف للدستور الى البرلمان لكـي يصـدر 
قـــانون غيــــره أو يعدلــــه أي ان الـــنص التشــــريعي هــــو 

ـــذي يخضـــع للرقابـــة والتعـــديل ليتفـــق مـــع أحكـــا م ال
ـــة المجلـــس  الدســـتور، فـــان الأمـــر مختلـــف فـــي رقاب

علــى دســتورية المعاهــدة الدوليــة ذلــك ان المجلــس 
الدســتوري إذا وجـــد ان المعاهــدة تتضـــمن شـــرطاً أو 
نصــاً يتعــارض مــع أحكــام الدســتور فــان هــذا الشــرط 

أو الــنص لا يــتم تعديلــه أو تغييــره بــل يبقــى كمــا هــو 
نفسـه حتـى دون تعديل وما يـتم تعديلـه هـو الدسـتور 

لا يكون هناك تعارض بين نصوص الدستور وشـروط 
  .)٢٦(المعاهدة الدولية

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

الرقابة القضائية على صحة المعاهدة الرقابة القضائية على صحة المعاهدة الرقابة القضائية على صحة المعاهدة الرقابة القضائية على صحة المعاهدة 
        الدوليةالدوليةالدوليةالدولية

ـــــة  ـــــب دســـــاتير العـــــالم بالرقاب أخـــــذت اغل

القضائية على دسـتورية القـوانين إذ تنـاط مهمـة رقابـة 
ـــــة قضـــــائية قـــــد تكـــــون  ـــــى هيئ دســـــتورية القـــــوانين ال

ـــر متخصصـــة تعمـــل علـــى إلغـــاء أو متخص صـــة أو غي

عن تطبيق القانون المخالف للدسـتور وبمـا بالامتناع 
 الدسـاتير بمنزلـةان المعاهدة الدولية تعد فـي اغلـب 

لذلك فأنهـا تخضـع بالتـالي للرقابـة القضـائية  القانون
التي أخذت بهـا معظـم الـدول، إذ نجـد ان الدسـتور 

دســــتورية انشــــأ المحكمــــة ال ١٩٧١المصـــري لعــــام 
ـــا ـــي تتـــولى مهمـــة ) ١٧٥(بمقتضـــى المـــادة العلي والت

  .)٢٧(رقابة دستورية القوانين واللوائح

مــــــن الدســــــتور ) ١٥١(وبمــــــا ان المــــــادة 
المصـــري قـــد أضـــفت علـــى المعاهـــدة الدوليـــة بعـــد 

إبرامهــا والتصــديق عليهــا ونشــرها قــوة القــانون، فــان 
ذلك يخـول المحكمـة الدسـتورية العليـا الرقابـة علـى 

عاهـــدات الدوليــــة باعتبارهــــا قــــانون مــــن القــــوانين الم

  .الموجودة داخل الدولة

ــــــــالي فــــــــان المعاهــــــــدة إذا خالفــــــــت  وبالت
نصـــــوص الدســـــتور شـــــكلاً أو موضـــــوعاً ففـــــي هـــــذه 

الحالــة يجــوز الطعــن عليهــا بعــدم الدســتورية، بيــد ان 
مطروحـة  منازعـة هذا الطعن يكون متوقفاً على وجـود

فـاً علـى الفصـل فـي أمام القضاء ويكـون الفصـل متوق
دســتورية نــص مــن نصــوص المعاهــدة الدوليــة بمعنــى 
آخــر يجــب ان يكــون للمعاهــدة الدوليــة مجــالاً فــي 

التطبيــــق العملــــي والا يفلـــــت مــــن رقابــــة المحكمـــــة 
الدســـــتورية العليـــــا وذلـــــك لان تحريـــــك رقابـــــة هـــــذه 

المحكمــــة يعتمــــد علــــى وجــــود قضــــية أمــــام إحــــدى 
نفسـها المحـاكم الطعن هذه  ثيرم والتي قد ياكالمح

  . م احد الخصوم بإثارة الطعنأو يقو 

واســــــتنتاجاً لمــــــا تقـــــــدم فــــــان اختصـــــــاص 
المحكمــــــــــة الدســــــــــتورية العليــــــــــا بشــــــــــأن الطعــــــــــن 

بالمعاهــدات يثــار عــن طريــق دفــع فرعــي ولــيس عــن 
ـــق دعـــوى أصـــلية تقـــدم مباشـــرة أمـــام المحكمـــة  طري

  .الدستورية العليا
العراقــــي لعــــام  أمــــا الوضــــع  فــــي الدســــتور

منــــه قــــد أنشــــأت ) ٩٢(نجــــد ان المــــادة ف ٢٠٠٥

المحكمـــــة الاتحاديــــــة العليــــــا وهــــــي محكمــــــة غيــــــر 
وإنمـــا  فحســـب متخصصـــة برقابـــة دســـتورية القـــوانين

المـــادة  صـــحتهااختصاصـــات عديـــدة أخـــرى أو  لهـــا
تشـــــمل إضـــــافة الـــــى الرقابـــــة علـــــى دســـــتورية ) ٩٠(

تفســـير نصـــوص الدســـتور القـــوانين واللـــوائح مســـألة 

القــوانين بيــق تط تــي تنشـأ عــنالوالفصـل فــي القضــايا 
الاتحاديـــــة وكـــــذلك الفصـــــل فـــــي المنازعـــــات التـــــي 

الحكومـة الاتحاديـة وحكومـات الأقـاليم  تحصل بين
والمحافظـات والبلـديات الإداريـة المحكمـة وكـذلك 
الفصـــــــل فـــــــي الاتهامـــــــات الموجهـــــــة الـــــــى رئـــــــيس 

الجمهوريــة ورئــيس الــوزراء والــخ مــن الاختصاصــات 
  .الأخرى
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

مـــــن ) رابعـــــاً /٦١(دة وبمـــــا ان نـــــص المـــــا
عــن  ان تــتم المصــادقة تضــمنالدســتور العراقــي قــد 

قــانون ينــال موافقــة أغلبيــة ثلثــي  بســببالمعاهــدات 
أعضاء مجلس النواب فان ذلك يدل عـن المعاهـدة 

الدوليــــة تتحــــول بمقتضــــى هــــذا القــــانون أي تشــــريع 
داخلي وبالتالي يخضـع هـذا التشـريع شـأنه شـأن أي 

محكمــــــة الاتحاديــــــة قــــــانون داخلــــــي لاختصــــــاص ال

  .العليا
فــــي اختصــــاص المحكمــــة  تقــــدمونقطــــة ال

الدســتور المصــري وخــلاف مــا هــو عليــه الحــال فــي 
فانه يمكـن لكـل مـن مجلـس الـوزراء أو ذوي الشـأن 

لــدى المحكمــة  المباشــر وحتــى الأفــراد حــق الطعــن

فـــي حـــال مخالفـــة المعاهـــدة لمضـــامين الدســـتور أي 
ـــتم ان الـــدعوى بشـــأن الطعـــن بدســـتورية الم عاهـــدة ي

بطريـق دفـع أصـلي ولــيس بطريـق فرعـي أي انـه حتــى 
يـــتم لهـــذه المعاهـــدة مـــن تطبيـــق عملـــي فانـــه  لـــم لـــو

طالمـــا قـــد شـــابها مخالفـــة لأحـــد  بهـــا يمكـــن الطعـــن
  .)٢٨(نصوص الدستور

  

        لخاتمةلخاتمةلخاتمةلخاتمةاااا
يتبــــــين لنــــــا ممــــــا تقــــــدم ان الرقابــــــة علــــــى 
المعاهدات الدوليـة تختلـف اختلافـاً كبيـراً عـن رقابـة 

الأمـر الـذي يتطلـب فـي  والأنظمـة الداخليـةالقوانين 
الحقيقة خبرة ودارية قانونيـة كبيـرة خاصـة فـي مجـال 
القــانون الــدولي ولعــل مــن أهــم النتــائج التــي توصــلنا 

  :إليها ما يلي
ــــــدول أو  -١ ان المعاهــــــدة الدوليــــــة تعقــــــد بــــــين ال

الحيطة والحـذر عنـد  بالذي يتطلالمنظمات الأمر 
بالتـــالي تجنـــب قــــدر و  إبـــرام مثـــل هـــذه المعاهـــدات

المســـتطاع الوقـــوع فـــي حـــرج إزاء الـــدول التـــي تـــم 

الاتفـــاق معهـــا وخاصـــة عنـــد مخالفـــة هـــذه المعاهـــدة 
  .لمبادئ الدستور الوطني

مثــل هــذه الرقابــة علــى المعاهــدات  ممارســةان  -٢
الدوليــة تحتــاج الــى خبــرة فنيــين فــي مجــال القــانون 

لتحليــل هــذه المعاهــدات والكشـــف  ذلــكالــدولي و 
  .نقاط الضعف والخلل فيهاعن 

يجــــــب خضــــــوع مختلــــــف أنــــــواع المعاهــــــدات  -٣
الدوليــة للرقابــة القضــائية وبالتــالي تجنــب مــا يســمى 

 التـــي توصـــم) أعمـــال الســـيادة( بالأعمـــال السياســـية

بهـا بعـض المعاهـدات للـتخلص مـن الرقابـة وهـذا مـا 
 نجــد ان المشــرع الدســتور العراقــي قــد التفــت إليــه

رقابـة قـرار مـن أي عمـل أو  قرر حظر تحصـين. فيما
  .ملغياً بذلك نظرية أعمال السيادة ،القضاء

ـــد عقـــد  -٤ ـــرة علـــى البلـــد عن ان هنـــاك خطـــورة كبي

بعــض المعاهــدات الدوليــة وخاصــة تلــك التــي تتعلــق 
بثــروات البلـــد أو الاســـتثمار فيــه أو تتضـــمن التنـــازل 

أعبـــاء ماليـــة كبيـــرة  لـــهيتحمأو  عـــن جـــزء مـــن إقليمـــه
لـب ان تكـون مثـل هـذه المعاهـدات الأمر الـذي يتط

تحـت مطرقـة المحكمــة الدسـتورية العليــا لتقـويم كــل 
  .اعوجاج فيها

ـــة علـــى دســـتورية المعاهـــدات الدوليـــة  -٥ ان الرقاب

هـــي مســـألة سياســـية تضـــع القاضـــي الدســـتوري فـــي 
حــــرج مهمــــا كــــان الاتجــــاه الــــذي يعتمــــده ذلــــك ان 

 بــــادئالم قالصــــعب تطبيــــالواقــــع يكشــــف انــــه مــــن 
ية على قضايا سياسية بحتة وكل ذلك يتطلـب القانون

مــــــن القاضــــــي الدســــــتوري اعتمــــــاد تفســــــير متطــــــور 

ــــة السياســــية  الســــلطاتللدســــتور حتــــى تكــــون  واعي
  .المجتمع الدولي لتطور

  
        الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

 ،مقدمة لدراسة القانون الـدولي العـام ،صلاح الدين عامر.د )١(
  .١٨١ص،٢٠٠٢،دار النهضة العربية

-١٨٢ص -مرجـــع ســـابق -ين عـــامرصـــلاح الـــد.د: انظـــر) ٢(
١٨٣.  
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L.L.Green, International law 
through the Cases, 3rd 

edition,1970.p.86. 
 ١٩٦٩عرفــــــت اتفاقيــــــة فيينــــــا لقــــــانون المعاهــــــدات لعــــــام ) ٣(

تعنــي  ((بأنهـا ) آ(المعاهـدة فـي المــادة الثانيـة الفقـرة الأولــى البنـد 
بـة وتخضـع للقـانون كل اتفاق دولي يعقد بـين دولتـين أو أكثـر كتا

الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي 
مـــن هـــذه الاتفاقيـــة الـــى ) ٣(وقـــد أشـــارت المـــادة )) تطلـــق عليـــه

الاتفاقيــات التــي تعقــد بــين الـــدول وغيرهــا مــن أشــخاص القـــانون 
الـــدولي الأخـــرى كالمنظمـــات الدوليـــة وذكـــرت بـــان عـــدم ســـريان 

يهــا لا يــؤثر علــى قوتهــا القانونيــة وإمكانيــة تطبيــق اتفاقيــة فيينــا عل
  .قواعد القانون الدولي.... اتفاقية فيينا بوصفها 

، أصـول القـانون الـدولي العـام ،محمد سامي عبد الحميـد.د) ٤(
  .١٧٢ص،١٩٩٧،الإسكندرية، منشأة المعارف ،٥ط
 ,Loins Heakin and others ٦٩ ets:انظـر  )٥(

international law,1997.p. الشــــافعي محمــــد .، د
مكتبــة الجــلاء  ،القــانون الــدولي العــام فــي الســلم والحــرب ،بشـير

  .٦٢٥ص ،١٩٩٨، ٦،١٩٩٧ط، الجديدة
دار النهضــة  ،الوســيط فــي المعاهــدات الدوليــة ،علــي إبــراهيم.د 

  .وما بعدها ٧١ص، ١٩٩٥ ،١ط ،العربية
ــــــم فــــــي عــــــام ) ٦( إقــــــرار اتفاقيــــــة فيينــــــا لقــــــانون  ١٩٨٦وقــــــد ت

بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات وتم  المعاهدات
  .فتح باب التوقيع عليها إلا إنها لم تدخل حيز النفاذ بعد

ــــــدولي العــــــام ،عصــــــام العطيــــــة) ٧( مطبعــــــة جامعــــــة ، القــــــانون ال
  .٦٨ص،  ١٩٨٥،بغداد

مـــن قـــانون المعاهـــدات فـــي العـــراق رقـــم ) ٥(انظـــر المـــادة  )٨(
ة تعـــديلاً كونهـــا تعطـــي تطلـــب هـــذه المـــادت .١٩٧٩لســـنة  ١١١

صـــلاحيات الـــرئيس ووزيـــر ) المنحـــل(لنائـــب مجلـــس قيـــادة الثـــورة
  .الخارجية

  .١٨١ص ،مرجع سابق ،محمد سامي عبد الحميد.د )٩(
مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ) ١٢(مــــن المــــادة  ٢، ١انظــــر الفقــــرة ) ١٠(

  .١٩٦٩لقانون المعاهدات لسنة 
المعاهـــدات  مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون) ١٤(انظــر المـــادة  )١١(

  .١٩٦٩لسنة 
 T.O.Elias,The modern law of :انظـر )١٢(

Traties,1974-P.23.  
 ، ٩ط،القــــانون الــــدولي العــــام ،علـــي صــــادق أبــــو هيــــف.د) ١٣(

  .وما بعدها ٥٨ص ،بلا سنة طبع ،منشأة المعارف بالإسكندرية
مـــــن الدســـــتور الأمريكـــــي لعـــــام  )٢ف ٢م(انظـــــر المـــــادة ) ١٤(

  .م١٧٨٧

الرئاسة محل رئيس الجمهوريـة خـلال الأربـع  يحل مجلس) ١٥(
سنوات في مسألة التصديق على المعاهدات وهذا يتطلب موافقة 

  .ثلاثية للأعضاء
، ١٩٧٥،القـــانون الـــدولي العــــام ،إبـــراهيم العنــــاني: انظـــر) ١٦(

  .٨٧ص ،١٩٧٦
  .٩٠ص ،مرجع سابق ،عصام العطية.د) ١٧(
دوليـــة فـــي تنظـــيم المعاهـــدات ال ،حســـن عزبـــة العبيـــدي.د )١٨(

جامعـــــــــة  ،كليـــــــــة القـــــــــانون  ،رســـــــــالة دكتـــــــــوراه ،دســــــــاتير الـــــــــدول
  .١٧٩ص،١٩٨٨،بغداد

ويتضمن علويـة المعاهـدة ) قدسية المعاهدات(يوجد مبدأ  )١٩(
علـــى غيرهـــا مـــن القواعـــد القانونيـــة الداخليـــة ويعتبـــر هـــذا المبـــدأ 

ـــــــدولي  :انظـــــــر. قاعـــــــدة عامـــــــة مـــــــن قواعـــــــد  القـــــــانون ال
U.Holloway, Modern trerndsin 

Treaty,1976,p.290.   
يـــذكر انــــه يمكــــن  ١٩٥٣يبـــين الدســــتور الهولنـــدي لعــــام ) ٢٠(

للمعاهدة ان تخالف الدستور إذا اقتى ذلك تطور النظام القانوني 
 Dominique Carrean, Etudes :انظـر. الـدولي

internationalsdroit international ,1983 
,p.57.  

21)Lord Macnair, The law of treaties 
,1961,p.61،62     

رعــد الجــدة،  ،كطــران زغيــر نعمــة.إحســان المفرجــي، د.د) ٢٢(
النظريــــــة العامـــــــة للقــــــانون الدســـــــتوري والنظــــــام الدســـــــتوري فـــــــي 

  .١٧١،١٧٢ص ،١٩٩٠ ،بغداد،العراق
الرقابـة القضــائية علـى دســتورية  ،إبـراهيم محمـد حســنين.د) ٢٣(

 ،٢٠٠٠،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القوانين في الفقه والقضاء
  .وما بعدها ٣٨ص
الرقابـــة علـــى دســـتورية  ،عبــد العلـــيم عبـــد المجيـــد مشـــرف) ٢٤(

  .٢٧ص ،بلا سنة طبع ،دار النهضة العربية ،المعاهدات الدولية
 ،المصـــدر الســـابق ،عبـــد العلـــيم عبـــد المجيـــد مشـــرف.د )٢٥(

  .٣٩ص
ضـوابط وأثـار الرقابـة علـى دسـتورية  ،شعبان احمـد رمضـان) ٢٦(

 ،٢٠٠٠،حقـوق أسـيوط ،رسـالة دكتـوراه ،دراسـة مقارنـة ،ينالقوان
دوليـــة فـــي مواجهـــة القاعـــدة ال ،، أســـامة ثابـــت الآلوســـي٢١٣ص

جامعـــة ،كليـــة القانون  ،رســـالة ماجســـتير ،النظـــام القـــانوني العراقـــي
   .٨٠ص ،١٩٨٩،بغداد

تــنجم أحيانــاً ان الرقابـة علــى دسـتورية المعاهــدات الدوليـة  )٢٧(
المحكمـــة  علــتن علــى الاجتهــاد وكمــا فالدســتور ولكــ لــيس عــن
الـــذي لا يوجـــد لـــديها نـــص صـــريح يســـمح لهـــا  يرلنديـــةالعليـــا الأ

مــن  فــي العديــدذلــك  فعلـتبمراقبـة دســتورية المعاهــدات ولكنهــا 
تــدويل الدســاتير  ،هيلــين تــوارار: انظــر. القضــايا المعروضــة عليهــا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

 ،٢٠٠٤،بغـــــــداد،بيت الحكمة،ترجمــــــة باســــــيل يوســــــف،الوطنية
  .٢٦٣ص
ان التعـــديل غيـــر المباشـــر للدســـتور بمعاهـــدة دوليـــة حالـــة ) ٢٨(

متعارضـــة مـــع مبـــدأ ســــيادة الشـــعب إذ ان الشـــعب هـــو صــــاحب 
الســـلطة الدســـتورية التأسيســـية وان تعـــديل الدســـتور لا يمكـــن ان 
يكون نهائي إلا بعد ان يقره الشعب سواء بطريقـة مباشـرة أو عبـر 

فة وهــــو مــــا فعلــــه ممثليــــه الــــذين يقــــرون التعــــديل بأكثريــــة موصــــو 
   ). رابعاً / ثالثاً  ،١٢٦(في المادة  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع
        ::::المصادر العربيةالمصادر العربيةالمصادر العربيةالمصادر العربية

  .١٩٧٥،١٩٧٦ ،القانون الدولي العام ،إبراهيم العناني.د -١
الرقابــــة القضــــائية علــــى دســــتورية  ،إبــــراهيم محمــــد حســــنين -٢

  .٢٠٠٠،القاهرة ،ار النهضة العربيةد ،القوانين في الفقه والقضاء
النظريــة  ،عطــران زغيــر، رعــد الجــدة.إحســان المفرجــي، د.د -٣

  .١٩٩٠ ،العامة في القانون الدستوري
القاعــدة الدوليــة فــي مواجهــة النظــام  ،أســامة ثابــت الآلوســي -٤

 ،)القـانون العراقـي(القانوني الداخلي مع دراسة تطبيقية في النظـام
  .١٩٨٩،كلية القانون  ،عة بغدادجام ،رسالة ماجستير

القــانون الــدولي العــام فــي الســلم  ،الشــافعي محمــد بشــير.د -٥
  .١٩٩٧/١٩٩٨،مكتبة دار الجلاء ،٦ط،والحرب

تنظيم المعاهدات الدولية في دساتير  ،حسن عزبه العبيدي.د -٦
  .١٩٨٨،جامعة بغداد،كلية القانون  ،رسالة دكتوراه ،العالم

ضـوابط وأثـار الرقابـة علـى دسـتورية  ،احمـد رمضـان شعبان.د -٧
  .٢٠٠٠،جامعة أسيوط،رسالة دكتوراه ،دراسة مقارنة ،القوانين

 ،مقدمة لدراسـة القـانون الـدولي العـام ،صلاح الدين عامر.د -٨
  .٢٠٠٢،دار النهضة العربية

عبـــد العلـــيم عبـــد المجيـــد مشـــرف الرقابـــة علـــى دســـتورية .د -٩
  .بلا سنة طبع ،بيةدار النهضة العر  ،المعاهدات الدولية

مطبعــــة جامعــــة  ،القــــانون الــــدولي العــــام ،عصــــام العطيــــة.د-١٠
  .١٩٨٥،بغداد
دار ،١ط،الوسـيط فـي المعاهـدات الدوليـة ،علي إبـراهيم.د -١١

  .١٩٩٥،النهضة العربية
منشـأة  ،٥ط-القانون الـدولي العـام ،علي صادق أبو هيف -١٢

  .بلا سنة  طبع،الإسكندرية،المعارف
أصــــــــــول القــــــــــانون  ،مي عبــــــــــد الحميــــــــــدمحمــــــــــد ســــــــــا.د -١٣

  .١٩٩٥،الإسكندرية،منشأة المعارف،٥ط،الدولي
ــــــوارار-١٤ ترجمــــــة باســــــيل ،تــــــدويل الدســــــاتير الوطنية ،هيلــــــين ت

  .٢٠٠٤،بغداد،بيت الحكمة،يوسف
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        ::::المصادر الأجنبيةالمصادر الأجنبيةالمصادر الأجنبيةالمصادر الأجنبية
     1-Dominique Carreau, Etudes 

internationals droit international,1983. 
2-T.O.Elias,The modern law of 
Traties,1974. 
3- L.L.Green, International law 
through the Cases, 3rd edition,1970. 
4-U.Holloway, Modern trerndsin 
Treaty,1976. 
5- Loins Heakin and others, 
international law,1997. 
6- Lord Macnair, the law of 
treaties,1961.                              
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